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 تونــس – تصاعــــد الجدل فــــي تونس 
بشــــأن اقتحام رجال المؤسسة العسكرية 
عالم السياســــة، وذلك فــــي أعقاب إصدار 
عســــكريين متقاعديــــن بيانــــات تعبر عن 
مواقف من الأزمة السياسية المستمرة ما 
أثار توجســــا من تدخل محتمل للمؤسسة 

في المشهد العام.
وفي ســــياق هذا الجدل دعت جمعيات 
تمثل العسكريين المتقاعدين إلى تمكينهم 
من حقهم في ممارســــة العمل السياســــي 
بصفاتهم القديمة أي بصفاتهم العسكرية.
وهــــي  الجمعيــــات،  تلــــك  وأضافــــت 
جمعيــــة قدماء ضبــــاط الجيــــش الوطني 
للعســــكريين  التونســــية  والجمعيــــة 
المتقاعديــــن ووداديــــة القــــوات الخاصة، 
في بيــــان مشــــترك أنها تثمــــن ”المواقف 
ووســــائل  الإعلاميين  لأغلــــب  الإيجابيــــة 
الإعلام السمعي والبصري التي كانت في 
مستوى المســــؤولية والإدراك للموضوع 
من جانبه القانوني المتعلق باستحقاقات 
العســــكريين المتقاعديــــن فــــي المواطنة 
وحرية التعبيــــر، وفي جانبه السياســــي 
في الرأب بالمؤسســــة العســــكرية والنأي 
بها عن التجاذبــــات مهما كانت الادعاءات 

والحجج“.
وتابعــــت ”نهيب بالزمــــلاء الكرام من 
العســــكريين المتقاعدين ممن يرغبون في 
الخوض في الشأن العام -والسياسي منه 
اســــتقلالية  على  بالتأكيد  بالخصــــوص- 
نشاطهم المذكور عن المؤسسة العسكرية، 
وتفــــادي مــــا يمكن أن يمس بهــــا وبالأمن 
القومــــي مهما كان الاتجــــاه الأيديولوجي 

المتبع من قبلهم“.
وأوضحــــت الجمعيات أنها تســــتنكر 
”ما يروج له من خــــلال بعض المواقف من 
وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن 
رتبهم عند ممارسة الشأن العام، بتعلة أن 
هذه الصفــــة تصبح لاغية مع الإحالة على 
التقاعــــد أو مغادرة الجيــــش. والحال أن 
الحقيقة غير ذلك حيث أن الرتبة العسكرية 
التي يكتسبها العسكري عند إحالته على 
شــــرف المهنة هي حق مكتســــب، وجزء لا 

يتجــــزأ من هويتــــه القانونيــــة، ومقياس 
لمستواه العلمي والمعرفي، لا يمكن نزعه 
منه إلا بالتجريد في حالات خاصة يبينها 

القانون الجزائي الجاري به العمل“.
وتعـــرف تونس ســـجالات متصاعدة 
بشـــأن مشـــاركة العســـكريين في الشأن 
السياسي حيث لم تتردد جهات سياسية 
في التعبيـــر عن مخاوفها مـــن تداعيات 
ذلك علـــى مدنيـــة الدولـــة أولا والعملية 

السياسية ثانيا.

واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس 
الهيئـــة السياســـية لحـــزب الأمـــل، أن 
”المؤسسة العسكرية في تونس محمولة 
علـــى الحيـــاد، وهـــي جزء من الســـلطة 
التنفيذيـــة للدولـــة الخاضعة للســـلطة 
المدنيـــة، لذلك هـــم (العســـكريون) كما 
غيرهم من بعض القطاعات الحساسة لا 

يتدخلون في الحياة السياسية“.
تصريـــح  فـــي  الشـــابي  وأوضـــح 
أنه ”عندمـــا يخرج ضابط أو  لـ“العرب“ 
جنـــدي أو قاض مـــن الخدمـــة ويصبح 
مواطنـــا عاديـــا مدنيـــا لا يُقصـــى مـــن 
الحيـــاة السياســـية، بصفتـــه مواطنـــا 
مدنيا لديـــه كل الحقوق التي يتمتع بها 

بقية المواطنين، مثل حق المشـــاركة في 
الحياة السياســـية، لكـــن ذلك لا يتم عبر 

صفته العسكرية وإنما المدنية“.
وتابع الناشـــط السياسي التونسي 
”التكتل على أســـاس الصفة العســـكرية 
يثير مشكلة، لأن عددا من الضباط تكتلوا 
ليتدخلوا  العســـكرية  السابقة  بصفتهم 
في الحياة السياســـية، هـــذا التكتل فيه 
مس بالطابع المدني للحياة السياســـية 
ويندرج في المناخ التونسي الحالي أي 
في إطار محاولة اســـتدراج المؤسســـة 
العســـكرية، وذلك منافٍ للدستور ومضر 

بمدنية الدولة وبالديمقراطية“.
فـــي المقابـــل ترتفع أصـــوات على 
اســـتحياء لتدافع عن النشاط السياسي 
للعسكريين المتقاعدين وعن ضرورة أن 
يكون ذلـــك متزامنا مع الاحتفاظ برتبهم 

العسكرية.
وقال رئيـــس جمعية قدمـــاء ضباط 
الجيـــش الوطني محمـــود المزوغي إن 
”العســـكريين المتقاعديـــن الراغبين في 
النشاط السياسي لهم الحق في ذلك مع 

الاحتفاظ برتبهم العسكرية“.
وأضـــاف المزوغي فـــي تصريحات 
أوردتهـــا وكالة تونس أفريقيـــا للأنباء 
الرســـمية ووجـــه فيها انتقـــادات حادة 
للإعلام المحلي أن ”بيانات العسكريين 
المتقاعديـــن، ســـواء منهـــا مـــا أصدره 
الأميرال العكروت أو ما أصدرته ثلة من 
ضباط الجيش، خلقت ســـوء فهم بسبب 
صفتهـــم العســـكرية، لكن على وســـائل 

المدني  المجتمـــع  ومؤسســـات  الإعلام 
عدم الخلط بين المؤسســـة العســـكرية 
وبعـــض المتقاعدين الراغبين في العمل 

السياسي بصفتهم الشخصية“.
وكانـــت مجموعـــة من العســـكريين 
قـــد أصدرت بيانا في وقت ســـابق تحت 
عنـــوان ”الأمل الأخيـــر لإنقـــاذ البلاد“، 
ويحمّـــل الرئيس قيس ســـعيد الجانب 
الأكبـــر من الأزمة، داعيـــن إلى حلحلتها 
وذلك في ظل قطيعة بين رأســـي السلطة 
التنفيذية (رئيس الجمهورية قيس سعيد 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي).
وجـــاء البيـــان، الـــذي حمـــل توقيع 
وجـــوه بـــارزة لكـــن مراقبيـــن رأوا فيه 
بصمة لحركة النهضة الإسلامية باعتبار 
الاتهامـــات التي وجههـــا للرئيس قيس 
ســـعيد، بُعيد إصدار الأميرال المتقاعد 
كمال العكروت بيانا حاد اللهجة يطالب 
بإنقاذ البلاد من خطر ”تفكك مؤسســـات 
الدولة“ ومن ”ديمقراطية شـــكلية وطبقة 
سياســـية همها الاِستحواذ على السلطة 

بلا إنجاز“.
ولا يُخفـــي العكروت أن له طموحات 
سياسية حيث يجري لقاءات مع أطياف 
سياســـية أخرى لـ“توحيـــد الجهود من 
أجـــل إنقـــاذ البـــلاد“، وذلك فـــي الوقت 
الذي تتهمه فيه جهات سياســـية بالعمل 
على اســـتمالة أنصار الحزب الدستوري 
الحر برئاسة عبير موسي، وهو ما نفاه 
مشـــددا على أن ”ما يجمعني بموســـي 

أكثر مما يفرقني“.

عسكريون متقاعدون يطالبون بالعمل السياسي دون التخلي عن صفاتهم

رفض توريط الجيش في الشأن السياسي

الجدل يتصاعد حول دخول العسكريين 
عالم السياسة في تونس

الانتخابــــات  اقتــــراب  مــــع   – الربــاط   
التشــــريعية والمحلية في الخريف المقبل 
بالمغرب، تصاعدت السجالات بين حزبي 
الوطنــــي  والتجمــــع  والتنميــــة  العدالــــة 
الحكومــــة  داخــــل  الحليفيــــن  للأحــــرار، 
ليصبحــــا خصميــــن يســــتخدم كل واحد 

منهما كافة الأسلحة لاستمالة الناخبين.
وفي ســــياق هــــذه الســــجالات أطلقت 
قيــــادات مــــن العدالة والتنميــــة وابلا من 
الانتقــــادات إزاء التجمع الوطني للأحرار 
إثر كشــــفه عن برنامجــــه الانتخابي نهاية 

الأسبوع الماضي.
وفي تعليقه على الوعود التي أطلقها 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز 
أخنوش قال ســــعدالدين العثماني، الأمين 
العام للعدالة والتنمية، خلال مشاركته في 
الحملة الوطنية لشبيبة حزبه ”لكي نكون 
معقوليــــن، يجب أن يكــــون كلامنا موزونا 

مع اللحظة، لا أن يكون خارجا عنها“.
ولكــــن عزيز رباح، القيــــادي في حزب 
العدالــــة والتنمية، والوزيــــر في الحكومة 
كان أكثر وضوحا في هجومه عندما حمل 
سلاحه الثقيل ضد الأحرار ورئيسه عزيز 
أخنــــوش، معتبرا، في ذات اللقاء الحزبي، 
أن هــــذا الأخيــــر يســــتخدم ”منشــــطات“ 
سياســــية لمحاولة الفوز بالاســــتحقاقات 

الانتخابية المقبلة.

وفي ذروة هجومه على حزب التجمع 
الوطنــــي للأحرار ورئيســــه أخنوش، قال 
ربــــاح، إن العدالــــة والتنميــــة قــــد اجتمع 
عليه المال والإعلام والقاســــم الانتخابي 
والعتبــــة لمحاولة هزيمته في الانتخابات 
المقبلة، مشيرا إلى عودة تشكل تجمع من 

الأحزاب المناوئة له.

وفي إشــــارة إلى الوعود التي أطلقها 
أخنــــوش، خــــلال الأســــبوع الماضي قال 
ربــــاح إن من ”يحنو على المغاربة لا يرفع 
عليهــــم أســــعار المحروقات، ولا يســــتغل 

حرية الأسعار من أجل ذلك“.
في المقابل دافع رئيس حزب التجمع 
الوطنــــي للأحــــرار أخنوش، عمــــا جاء به 
حزبه في برنامجه الانتخابي، موجها في 
الوقت ذاته انتقادات لوزراء حزب العدالة 

والتنمية.
وتشـــبث أخنوش، في لقـــاء حزبي 
تم تنظيمه الأحـــد، بالأهداف التي أعلن 
حزبـــه تحقيقهـــا فـــي حالـــة فـــوزه في 
الانتخابات المقبلة، قائلا ”نحن لا نزايد 
في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق 

أكثر رغم أننا تحت ضغط الجائحة، وما 
يرافقها من صعوبة في التوقع“.

واعتمـــد برنامـــج حـــزب التجمـــع 
الوطني للأحرار على التزامات أساسية، 
هـــي الحمايـــة الاجتماعيـــة والصحـــة 
إجراءات  مقترحـــا  والتعليم،  والشـــغل 
عمليـــة لخلـــق مليـــون منصب شـــغل، 
وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية 
الوسم ”صنع في المغرب“، ودعم العالم 
القـــروي وإدخال 400.000 أســـرة قروية 
إلـــى الطبقـــة الوســـطى، والإدماج عن 
طريـــق التشـــغيل من خلال التأســـيس 
لصناعة الغد وتســـريع تحولها الطاقي 

وتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة.
وأكـــد أخنـــوش أن برنامـــج حزبه 
الانتخابي هو برنامـــج لإعادة الثقة في 
العملية السياسية، وأن وزراءه وأعضاء 
حزبـــه مـــن الكفـــاءات لهم القـــدرة على 

تنزيله على أرض الواقع.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار، أنـــه ”لا يمكن قول أرقام نكذب 
بها على المغاربة حاليا لنحاسب عليها 
لاحقا، وإذا لم نســـتطع نلوذ بالصمت“، 
موضحا ”ســـنلتزم بإحداث 4 في المئة 
من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية 

ولم نتجاوز 1.7 في المئة“.
وأكد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”حزب العدالة والتنمية عوض أن يطرح 

مشـــروعية إنجاز يريد تحريف النقاش 
تحـــت مبرر طـــرح عرض سياســـي عبر 
إثارة المعارك الوهميـــة التي تحترفها 
قوى التدين السياسي في خلط الأوراق 
واللعب على دور المفعول به سياســـيا 
في ضرب واضح لمبدأ ربط المسؤولية 

بالمحاسبة“.
وكان أخنـــوش قـــد قال فـــي اللقاء 
الحزبـــي الذي تـــم تنظيمه فـــي إحدى 
الوحـــدات الصناعيـــة بطنجـــة منتقدا 
قيادات العدالة والتنمية، إن ”المصانع 
ليس أول عهد لنا بها بل دخلتها لما كان 
عندي عشـــر ســـنوات عندما كنت أذهب 
للمصنع مـــع والدي، وهنـــاك من دلفها 
حيـــن أصبح وزيرا“، وذلـــك جوابا على 
عزيز رباح الذي قـــال إن حزب أخنوش 
من خلال قيادييه الذيـــن يمتلكون أكبر 
الشـــركات مســـؤولون عن الزيادات في 
أســـعار المحروقات والمـــواد الغذائية، 
معتبـــرا أن مـــن يهتم لأمـــر المغاربة لا 
يقدم علـــى هذه الزيادات ثـــم يأتي عند 
قـــرب الانتخابات ”ليمنحهـــم قفة بـ200 

درهم“.
وبالنســـبة إلـــى برنامـــج العدالـــة 
والتنمية فهو لازال حبيس أدراج الأمانة 
العامـــة للحـــزب رغم أن رئيـــس الحزب 
الذي يرأس أيضا الحكومة ســـعدالدين 
العثماني، أكد أنه سيتم الإعلان عنه في 

الوقت المناسب.

البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار المغربي 
يفجر غضب العدالة والتنمية

أعاد بيان الجمعيات التي تُدافع عن 
ــــــن في تونس  العســــــكريين المتقاعدي
حول أحقية مشــــــاركتهم في الحياة 
السياسية الجدل إلى الواجهة بشأن 
هذه المســــــألة، خاصة أن هذا البيان 
طالب بحق العسكريين في ممارسة 
العمل السياســــــي مع المحافظة على 

رتبهم العسكرية.

التجمـــع  حـــزب  دعـــا  نواكشــوط –   
الوطنـــي للإصلاح والتنمية في موريتانيا 
الإســـلامية  المرجعيـــة  ذو  ”تواصـــل“ 
إلـــى ”النضال الســـلمي لتحميـــل النظام 
المســـؤولية وإلزامـــه بمواجهـــة الوضع 
الصعـــب الـــذي يعيشـــه المواطنـــون في 
وأمنهـــم  وحريتهـــم  الوطنيـــة  وحدتهـــم 
ومعيشـــتهم“، وهي دعوة رآهـــا مراقبون 
بمثابة إعلان عن نهاية الهدنة مع الرئيس 

الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. 
وقال الحزب في بيان صحافي الاثنين 
بعـــد اجتمـــاع طـــارئ لمكتبـــه التنفيذي 
”قررنـــا اعتمـــاد برنامـــج عمـــل نضالـــي 
ســـلمي والدعـــوة إلى حوار شـــامل ينهي 

الديمقراطية الشكلية“.
وجدد الدعوة إلى حوار وطني شـــامل 
يحصّن الجبهـــة الداخليـــة، ويفضي إلى 
تحول توافقي يضع الأســـس الصلبة لحل 
مشـــكلات البلد الجوهريـــة، وينهي عهود 

التحكم والديمقراطية الشكلية.
الإســـلامي  ”تواصـــل“  حـــزب  وكان 
المعارض، وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان 
الموريتاني من بين أحزاب المعارضة، قد 
منح نظـــام الرئيس الغزوانـــي منذ توليه 
الســـلطة في 2019 مهلة لتطبيـــع الأجواء 
أســـلوب  عكـــس  والتهدئـــة،  السياســـية 
المواجهة الســـاخنة مع ســـلفه محمد ولد 

عبدالعزيز.
ويبدو أن المهلة لم تدم طويلا، فخلال 
الأشـــهر الأخيرة من العام 2020 ظهر على 
الســـاحة السياســـية خطاب معـــارض قد 

ينهـــي حالة الهـــدوء، حيـــث اعتبر حزب 
”تواصـــل“ أن ”الـــروح الإيجابيـــة التـــي 
غلبت على خطاب المعارضة خلال 2020 لم 
تجد في الضفة الأخرى (الســـلطة) ما يلزم 
من وعـــي لتحديات المرحلة، واســـتعدادا 
لتوظيف اللحظة لوضع أسس عمل وطني 

تاريخي“.

وقال الحزب في وثيقة أصدرها في 11 
نوفمبر الماضي، إن سنة من حكم الرئيس 
ولـــد الغزوانـــي طبعتهـــا ”الارتجالية في 
التعاطـــي مع كورونا، والتباطؤ الكبير في 
تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية 
بشأن ملفات الفساد، وتعيين مشمولين في 
ملفات فســـاد في مناصب حكومية، وعدم 

الاستجابة لدعوات الحوار السياسي“.
ويـــرى مراقبـــون أن الهدنة ســـتنهار 
تدريجيا كلمـــا اقترب موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة في 2024، حيث سترتفع 
أصـــوات المعارضـــة أكثر وســـتعمل على 
تأليب الرأي العام على النظام باســـتغلال 

الغضب الشعبي المتزايد.

 الجزائــر – أظهـــر الإعـــلام الفرنســـي 
تفاوتـــا فـــي رؤيـــة الأوضـــاع الســـائدة 
بالجزائـــر بشـــكل أعطى الانطبـــاع بأن 
مراكز النفوذ داخل الإليزيه غير منسجمة 
مع القيادة السياسية في واحدة من أكبر 
المســـتعمرات القديمة، مما يفرض بقاء 
القيـــادة الحاكمة في الجزائـــر، في حالة 
توجـــس في ظل الغموض الذي يلف أكبر 

الحلفاء لها.
ويبقـــى مفعـــول الافتتاحيـــة الناقدة 
”لومونـــد“  صحيفـــة  فـــي  وردت  التـــي 
الفرنســـية، يلقـــي بظلاله على الســـلطة 
الجزائريـــة، خاصـــة مـــع تجاهـــل إدارة 
الصحيفة لرد السفير الجزائري بباريس 
محمد عنتر داود، مما يعكس موقف تيار 
نافذ داخل القرار الفرنسي تجاه السلطة 
التي فرضت نفســـها في أعقـــاب الحراك 

الشعبي.
وصـــف  الـــذي  الحـــوار  وعكـــس 
الذي أجرتـــه مؤخرا مجلة  بـ“المداهـــن“ 
الجزائـــري  الرئيـــس  مـــع  ”لوبـــوان“ 
مـــن  كل  بواســـطة  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
الكاتبيـــن الجزائريين المقيمين بباريس 
كمـــال داود وعدلان مدي، هـــذا التوجس 
حيث تفاجـــأت دوائر القرار في الجزائر، 
بالافتتاحيـــة الناقـــدة لـ“لومونـــد“ أياما 

قليلة فقط بعد الحوار.
وفيمـــا ظهـــر حـــوار لوبـــوان، دون 
حتـــى  ولا  توقيفـــات  أو  اعتراضـــات 
مقاطعات، مما جعل البعض في الجزائر 
لا يســـتبعد أن يكـــون الحـــوار قد جرى 
بتبادل أســـئلة وأجوبـــة فقط، رغم ظهور 

كلا الرجليـــن معـــه فـــي صـــورة بقصر 
المرادية، فقد تضمنت افتتاحية لوموند، 
تعريـــة للواقع السياســـي المضطرب في 
البلاد، وهو ما اســـتدعى تدخل الســـفير 
الجزائري، بتوجيه رد لإدارة الصحيفة لا 

يزال مجهول المصير.
ولـــم يتـــم لغايـــة الاثنيـــن، نشـــر رد 
الســـفير الجزائـــري، الـــذي طالـــب بذلك 
”وفقًا لحـــق الرد، في نفـــس المكان الذي 
نشـــرت فيـــه الافتتاحية“، وفـــق لما جاء 
في رســـالته التي أوردتها وســـائل إعلام 

حكومية وخاصة.
وتســـاءل الســـفير الجزائـــري عنتر 
داوود في رده عما أســـماه بـ“الأســـباب 
الحقيقية لمثل هذا التحامل الذي يتجدد 
خاصـــة مع اقتـــراب أي موعد سياســـي، 
وأن الافتتاحيـــة التـــي حررت مـــن قاعة 
تحرير باريســـية، دون انتظـــار أن يطلع 
مبعوثكـــم الخاص الـــذي يتأهب للذهاب 
إلى الجزائـــر من 8 إلـــى 14 يونيو، على 
حجم إقبال الشـــعب الجزائري لاســـيما 
الشباب على هذه المرحلة الحساسة من 
البناء المؤسســـاتي للجزائـــر الجديدة، 
أشـــارت بذاتية غريبة إلـــى موعد ضائع 

للديمقراطية الجزائرية“.
ويبـــدو أن ممثل الجزائر في باريس، 
حمل امتعاض ســـلطة بلاده من محتوى 
الافتتاحيـــة الـــذي قـــدم رؤيـــة مغايـــرة 
للخطـــاب المـــروج له من طـــرف الدوائر 
الرســـمية في البلاد، وسلط الضوء على 
الأزمة السياســـية في ظـــل القطيعة بين 
الســـلطة والشـــارع، وتجاهـــل مطالـــب 
التغيير التي رفعها الجزائريون منذ أكثر 

من عامين.

حزب تواصل الإخواني
يعلن المواجهة

مع النظام الموريتاني

افتتاحية صحافية 
تزيد منسوب التوتر 
بين فرنسا والجزائر

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

ممارسة السياسة
بصفة عسكرية فيه
مس بمدنية الدولة

أحمد نجيب الشابي

نحن لا نزايد في الأرقام 
بإمكاننا أن نخلق أكثر 

رغم الجائحة

عزيز أخنوش

المواقف من العملية السياسية ستحدد ملامح العلاقات الفرنسية الجزائرية

حزب التجمع الوطني
للإصلاح والتنمية دعا
للنضال السلمي لإلزام

النظام بمواجهة الوضع
الصعب للمواطنين

صغير حيدري


